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ملخص :
تلعب سیاسة التحفیز الضریبي دورا مهما في تشجیع الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة، 
باعتبارها أداة من أدوات السیاسة الاستثماریة للدولة، فالتفكیر في إیجاد حلول للنهوض 
بالاقتصاد الوطني وتحسین المستوى المعی�شي جعل الدولة تلجأ إلى هذه السیاسة  والارتقاء 
الإغرائية، لذا نجد قانون 16-09 ، المتعلق بترقیة الاستثمار یمنح جملة من الحوافز الجمركیة 
والجبائیة، والتي تعتبر من المزايا الجاذبة للاستثمار وتتمثل هذه الحوافز في إعفاءات من الحقوق 
الجمركیة والرسوم والضرائب على المواد التي تدخل في إنجاز المشروع، ومن الحقوق والرسوم 
الواجب دفعها على المقتنیات العقاریة والإجراءات التأسیسیة للشركة، وكذلك إعفاءات من 
الضرائب والرسوم والحقوق الجمركیة المستحقة على منتجات المشروع، في مرحلة الاستغلال 

لمدة زمنیة 10 سنوات، لاسیما إذا كانت معدّة للتصدیر وهو ما یخدم الاقتصاد الوطني.
الكلمات المفتاحية : المزايا الضريبية ، قانون الاستثمار 16-09 ، الحوافز الجمركیة والجبائیة، 

الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار ،  اتفاقیة الاستثمار .
Résumé : 

La politique de motivation fiscales joue un rôle important pour encourager 
l’investissement national et international elle est considérée comme l’un des outils 
de la politique d’investissement de l’Etat de se fait la recherche de solutions pour 
révolutionner et développer l’économie nationale, et  l’amélioration du niveau de 
vie des citoyens a conduit l’Etat Algérien à adopter ce modèle de politique attractive.

Par conséquence on trouve la loi n° 16-09 relative au promotion de 
l’investissement qui contient une série de motivations douanières et fiscales 
considérées comme facteurs attractifs pour l’investissement, parmi les quelles on 
cite des franchises sur les droit de dédouanement, les tâxtes, et les impôts sur les 
produits qui rentrent dans la réalisation des projets des franchises sur les droit et 
textes imposée aux acquisitions de biens et aux démarches de constitution de la 
société on cite aussi des exonérations sur les droit de douane, les tâxes et les impôts 
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sur les produits des projet au cours des travaux pendant une période de  dix ans 
(10ans) surtout si ces dernier sont destinés à l’exportation, ce qui  contribue aux 
développement de l’économie nationale. 
Mots clés: avantages fiscaux, loi n ° 16-09 sur les investissements, incitations 
douanières et pénales, agence nationale pour le développement des investissements, 
accord sur les investissements.

مقدمة :
إنّ المستثمر الراغب في إقامة مشاریع استثماریة وقبل إنجازه للمشروع، لا یمكن له 
الاستفادة من  المزايا المقررة في ظل أحكام قانون ترقیة الاستثمار الحالي إلا إذا كان حاملا 
لوثیقة التسجیل لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار1  ، والتي تمنح له الحق في الحصول 
على كل الامتیازات  ولكن بالمقابل علیه احترام آجال إنجاز مشروعه الذي یجب أن یسجل في 

وثیقة التسجیل .
صدر قانون رقم 16 - 09 2   الذي یتعلق بترقیة الاستثمار بحیث سنحاول في هذا  المقال 
التعرض لأهم ما جاء به بخصوص التسهیلات و المزايا الممنوحة لجلب و تشجیع الاستثمارات.

تكمن الأهمیة العلمیة للبحث في هذا الموضوع، في إلقاء الضوء على القوانین التي منحت 
امتیازات جبائیة للمستثمرین، والتي یسعى من خلالها المشرع تحقیق تنمیة شاملة تعود بالنفع 
على الخزینة العامة، وذلك بهدف إثراء المجال العلمي ونشر الوعي إلى أهمیة سیاسة التحفیز 
الضریبي وسبل تفعیلها من أجل استقطاب رؤوس الأموال، خاصة وأنّ الدولة الجزائریة بحاجة 

إلى موارد مالیة إضافیة على غرار قطاع المحروقات الذي عرف انهیار رهیب في أسعار النفط .
: مدى مساهمة سیاسة التحفیز الضریبي  : من هذا المنطلق نتساءل عن  الإشكالية 

المقررة في قانون ترقیة الاستثمار الجدید في تفعیل العملیة الاستثماریة في الجزائر؟
للإجابة على هذه الإشكالیة ارتأینا لتقسیم بحثنا إلى ثلاثة مباحث   قد میز المشرع الجزائري 
في قانون 09 - 16 المتعلق بترقیة الاستثمار بین ثلاثة مستویات من الامتیازات، بحیث سنحاول 
التطرق إلى مضمون كل واحدة منها، ویتعلق الأمر بالمزايا المشتركة للاستثمارات المؤهلة )المبحث 
الاول(، ثم مزايا إضافیة لفائدة الأنشطة المتمیزة و/أو التي تخلق فرص عمل )المبحث الثاني( 

وأخیرا إلى المزايا الاستثنائیة ذات الأهمیة الخاصة للاقتصاد الوطني )المبحث الثالث(.
المبحث الأول : المزايا المشتركة للاستثمارات المؤهلة

یقصد بالمزايا المشتركة للاستثمارات المؤهلة تلك الحوافز الجبائیة والضریبیة التي 
تمنحها الدولة للمستثمر سواء كان شخص طبیعي أو معنوي، عام أو خاص، وطني أو أجنبي 
یباشر نشاط اقتصادي حسب تموقع الجغرافي للمشروع أو بالأحرى تمثل الحدّ الأدنى من 
، ولهذا  التدابیر التشجیعیة التي یمكن أن تمنح للمستثمرین من أجل الاستثمار في الجزائر3 
حرص المشرع الجزائري على تحدید الموقع الجغرافي لذلك النشاط نظرا  لأهمیته في تشجیع 
عملیة الاستثمار، حیث قسم إقلیم الدولة إلى مناطق تختلف حسب درجة تنمیتها وتجهیزها 



255مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية

أنظمة المزايا الضریبیة المخصصة في قانون ترقیة الاستثمار
 الجدید رقم 09-16 

العدد الحادي عشر
سبتمبر 2018

بالهیاكل القاعدیة حیث منح تسهیلات ومزايا للمشاریع الاستثماریة المنجزة في الشمال )المطلب 
الأول( ولكنه أولى عنایة خاصة للاستثمارات المنجزة في الجنوب والهضاب العلیا والمناطق التي 

تستدعي تنمیتها مساهمة خاصة من قبل الدولة )المطلب الثاني(.
المطلب الأول : المشاریع المنجزة في الشمال

إلى جانب الحوافز الجبائیة وشبه الجبائیة والجمركیة المنصوص علیها في القانون العام، 
تستفید الاستثمارات المحددة في المادة 02 من قانون ترقیة الاستثمار الجدید من المزايا بعنوان 

مرحلة الانجاز الفرع الاول  ومرحلة الاستغلال الفرع الثاني.
الفرع الأول : مرحلة الإنجاز

یقصد بمرحلة انجاز الاستثمار فترة تأسیس الشركة أو المؤسسة الاستثماریة 4 ، وتستفید 
الاستثمارات المذكورة في المادة 02 السابقة ذكرها على الم ا زیا التالیة 5  :

 - الإعفاء من الحقوق الجمركیة، فیما یخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في 
انجاز الاستثمار.

 - الإعفاء من دفع الرسم على القیمة المضافة، فیما یخص السلع والخدمات المستوردة 
أو المقتناة محلیا التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار.

 - الإعفاء من دفع حق نقل الملكیة بعوض والرسم على الإشهار العقاري عن كل المقتنیات 
العقاریة التي تتم في إطار الاستثمار المعني.

 - الإعفاء من حقوق التسجیل والرسم على الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنیة 
المتضمنة حق الامتیاز على الأملاك العقاریة المبنیة وغیر المبنیة الموجهة لانجاز المشاریع 

الاستثماریة، وتطبق هذه المزايا على المدة الدنیا لحق الامتیاز الممنوح.
 - تخفیض بنسبة % 95 من مبلغ الإتاوة الإیجاریة السنویة المحددة من قبل مصالح 

أملاك الدولة خلال فترة انجاز الاستثمار.
 - الإعفاء لمدة 10 سنوات من الرسم العقاري على الملكیات العقاریة التي تدخل في إطار

الاستثمار، ابتداءا من تاریخ الاقتناء.
 - الإعفاء من حقوق التسجیل فیما یخص العقود التأسیسیة للشركات والزیادات في راس المال.

الفرع الثاني : مرحلة الاستغلال
یقصد بمرحلة الاستغلال تلك الفترة التي یقوم من خلالها المستثمر باستغلال وتشغیل 
مشروعه الاستثماري، ویكون ذلك عن طریق إنتاج السلع الموجهة للتسویق أو تقدیم خدمات 
مفوترة من خلال استثمار تم خلاله الاقتناء الجزئي أو الكلي لوسائل الإنتاج الواردة في قائمة 
السلع والخدمات الضروریة لممارسة النشاط المصرح به. لمدة 3 سنوات، بعد معاینة الشروع 

في مرحلة الاستغلال التي تعده المصالح الجبائیة بطلب  :من المستثمر وتتمثل هذه المزايا في6:
(IBS)الإعفاء من الضریبة على أرباح الشركات- 

(TAP)الإعفاء من الرسم على النشاط المهني- 
 -تخفیض بنسبة  75 %من مبلغ الإتاوة الایجاریة السنویة المحددة من قبل مصالح 



مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
256

أنظمة المزايا الضریبیة المخصصة في قانون ترقیة الاستثمار
 الجدید رقم 09-16 

العدد الحادي عشر
سبتمبر 2018

أملاك الدولة.
المطلب الثاني : الاستثمارات المنجزة في الجنوب والهضاب العلیا والمناطق 

التي تستدعي تنمیتها مساهمة خاصة من قبل الدولة
بعد استقراء نص المادة 13 من القانون 09-16  تستفید الاستثمارات المنجزة في المناطق 
الجنوب والهضاب العلیا وكذا المناطق التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من قبل الدولة من 
امتیازات عدیدة، وتختلف هذه الإمتیازات بحسب ما إذا كان المشروع الاستثماري في مرحلة 

الانجاز )الفرع الأول( أو في مرحلة الاستغلال )الفرع الثاني(.
الفرع الأول : مرحلة الانجاز

تستفید الاستثمارات في هذه المرحلة من7 : 
- كل المزايا المذكورة على الاستثمارات المنجزة في الشمال والمتعلقة بفترة الانجاز.

- التكفل الكلي أو الجزئي من طرف الدولة بنفقات الأشغال المتعلقة بالمنشآت الأساسیة 
الضروریة لانجاز الاستثمار، وذلك بعد تقییمها من قبل الوكالة.

 - التخفیض من مبلغ الإتاوة الایجاریة السنویة المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة، 
بعنوان منح الأرا�ضي عن طریق الامتیاز من أجل انجاز مشاریع استثماریة:

أ-  بالدینار الرمزي للمتر المربع م 2 خلال فترة عشر ( 10 ) سنوات، وترفع بعد هذه الفترة 
إلى  50%من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاریع الاستثماریة المقامة في المناطق التابعة 

للهضاب العلیا، وكذا المناطق الأخرى التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من قبل الدولة.
ب-  بالدینار الرمزي للمتر المربع م 2 لفترة خمس عشرة ( 15 ) سنة، وترفع بعد هذه الفترة 
إلى  50%من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاریع الاستثماریة المقامة في ولایات الجنوب 

الكبیر.
 - التكفل بنسبة % 25 من تكلفة إنجاز الهیاكل القاعدیة المستقبلیة لمشاریع الاستثمار 
في المناطق  المنصوص علیها بموجب أحكام المادة 13 من قانون  09-16لمتعلق بترقیة الاستثمار، 

وهو إمتیاز جدید أضافه المشرع الجزائري بموجب قانون المالیة لسنة 2017 8 .
الفرع الثاني :  مرحلة الاستغلال

لمدة 10 سنوات ابتداءا من تاریخ الشروع في مرحلة الاستغلال التي تعده المصالح الجبائیة 
بطلب من المستثمر : 

 - إعفاء من الضریبة على أرباح الشركات. 
 - إعفاء من الرسم على النشاط المهني

 - تخفیض بنسبة % 50 من مبلغ الإتاوة الإیجاریة السنویة المحددة من قبل مصالح 
أملاك الدولة.

ما ینبغي الإشارة إلیه أنّ الامتيازات المشتركة تمنح بصفة آلیة دون المرور على المجلس 
الوطني لتطویر الاستثمار، وفي حالة عدم إمكانیة تطبیق قاعدة الآلیة یحدد القانون 16-09 
على إلزامية وجوب الدراسة واتخاذ القرار من مجلس الاستثمار لمنح هذه الامتیازات للمشاریع 
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التي یساوي مبلغها أو یفوق خمسة ملاییر دینار 5.000.000.000 دج9 .
من خلال كل ما سبق نستنتج أن المشرع الج ا زئري قد أحسن في توضیح الاستثمارات 
المنجزة في كل من ولایات الشمال، الجنوب، والهضاب العلیا، حیث منح لها مزايا، كما أضاف 
أیضا المناطق التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من قبل الدولة ضمن المزايا المشتركة 

للاستثمارات المؤهلة، بعدما كانت في قوانین الاستثمار السابقة من النظام الاستثنائي.
الهدف من هذا التقسیم هو تحقیق عدالة إقلیمیة وتنمیة وطنیة، والقضاء على الفوارق 
الجهویة التي تعتبر موضوع الحال في كل البلدان خاصة المتخلفة منها، كما تسمح أیضا بخلق 
10  ، وفك العزلة وكذا تلبیة حاجات الأف ا رد، كما تساهم أیضا في  مناصب شغل جدیدة 

تدعیم الاقتصاد  .الوطني11 .
المبحث الثاني : مزايا إضافیة لفائدة الأنشطة المتمیزة و/أو التي تخلق فرص عمل

تشمل المزايا الإضافیة على تحفیزات جبائیة ومالیة التي یمكن أن تمنح للمشاریع 
الاستثماریة، وتكون على نوعین سواء لفائدة الأنشطة المتمیزة  )المطلب الأول( أو للمشاریع التي 

تخلق فرص عمل )المطلب الثاني(.
المطلب الأول :  مشاریع لفائدة الأنشطة المتمیزة

یتعلق الأمر في هذا المقام بالتحفیزات الجبائیة والمالیة الخاصة المقررة من طرف الأنظمة 
المعمول بها لصالح النشاطات السیاحیة والصناعیة والفلاحیة.

تجدر الإشارة إلى أنّ هذه المزايا لا یمكن  جمعها مع تلك المنصوص علیها في منظومة 
قانون ترقیة الاستثمار، وفي هذه الحالة یتم تطبیق التحفیز الأكثر تشجیع 12.

على هذا الأساس ت ا زید الاهتمام بشكل كبیر بالاستثمارات من طرف الدول النامیة 
ومن بینها الج ا زئر منذ أوائل الثمانینات نتیجة ت ا رجع القروض الأجنبیة المقدمة إلیها وتزايدة 
أزمة المدیونیة الخارجیة، وانخفاض أسعار النفط، حیث اتجهت معظم الدول إلى فتح المجال 
أمام هذه الاستثمارات كبدیل عن هذه القروض الأجنبیة التي أثبتت عدم فعالیتها نظرا للنتائج 
السلبیة المترتبة عنها، وكذا بالنظر لما تحققه هذه الاستثمارات من فوائد للدول النامیة التي 
أصبحت بحاجة ماسة إلیها باعتبارها أحد الآلیات الأساسیة لتحقیق الإصلاح والنمو الاقتصادي 
 .13لیس فقط بما توفره من رؤوس أموال ضخمة، بل أیضا بما تحققه من فوائد في مجال 
التشغیل والإنتاج، من خلال رفع معدلات النمو، خلق فرص عمل، نقل التكنولوجیا الحدیثة، 
تحفیز النشاط التصدیري ودعم القدرة التنافسیة ... إلى غیر ذلك من الفوائد التي تعود على 
هذه الدو هذا ما یعني ضرورة استخدام جمیع الوسائل والسیاسات المتاحة التي تساعد على 
تحقیق مردودیة تمكن المستثمر من إنتاج عائد مالي وفیر، ویظهر ذلك من خلال الحوافز والم 

ا زیا المستخدمة من طرف الدول المضیفة لجذب المستثمرین أجانب كانوا أو محلیین14.



مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
258

أنظمة المزايا الضریبیة المخصصة في قانون ترقیة الاستثمار
 الجدید رقم 09-16 

العدد الحادي عشر
سبتمبر 2018

المطلب الثاني : مشاریع لخلق فرص عمل
هذا النوع من المزايا الإضافیة تخص المشاریع التي تخلق أكثر من 100 منصب شغل دائم، 
والمنجزة خارج المناطق التي تستدعي التنمیة، وتستفید هذه المشاریع من مدّة إعفاء جبائي من 

ثلاثة (3 ) سنوات إلى خمس (5 ) سنوات. 
أمّا عن كیفیات وشروط 15 منح المزايا الإضافیة للاستغلال الممنوحة للاستثمارات التي 
 105 تستحدث أكثر من 100 منصب شغل حددها المرسوم التنفیذي105-17  المؤرخ في5  
مارس 2017 ، وینص على رفع مدة المزيا بعنوان مرحلة الاستغلال من إعفاءات ضریبیة على 
أرباح الشركات إلى مدّة 5 سنوات والإعفاء من الرسم على النشاط المهني، والتخفیض ب% 50  

على قیمة الإتاوة الایجاریة السنویة المحددة من طرف أملاك الدولة.
أما بالنسبة للمؤسسات التي تن�شئ 100 منصب شغل أو أقل حددت هذه المدّة بثلاثة 3 

سنوات.
كما یوضح المرسوم التنفیذي 105-17  أن رفع مدّة المزايا إلى خمس (5 ) سنوات بالنسبة 
للاستثمارات المنشئة لأكثر من 100 منصب شغل یكون خلال الفترة الممتدة من تاریخ تسجیل 
الاستثمار حتى نهایة السنة الأولى من مرحلة الاستغلال على الأكثر، ویمنح هذا الإعفاء على 

أساس محضر معاینة الدخول في الاستغلال تعده المصالح الجبائیة بطلب من المستثمر.
بأن احتفاظ المستثمر   105 من جهة أخرى تفید المادة 8 من المرسوم التنفیذي17 - 
بالاستفادة من الإعفاءات لمدة 5 سنوات مرتبط بمحافظته على عدد مناصب الشغل المطلوبة 

على الأقل طوال مدة الإعفاء61 .
أحسن ما فعل المشرع الجزائري بخصوص تبیان مضمون المزايا الإضافیة لفائدة 
النشاطات المتمیزة أو التي تخلق فرص عمل، والتي وضحها باستحداث قانون 09-16  المتعلق 
بترقیة الاستثمار والتي جاءت في المستوى الثاني من الامتیازات الجبائیة المخصصة للاستثمار، 
وال�شيء الملاحظ في هذا النوع من المزايا أنّ المشرع أدرجها في قوانین الاستثمار المتعلقة بتطویر 

 أنها وردت بشكل غامض.
ّ
الاستثمار السابقة إلا

المبحث الثالث : المزايا الاستثنائیة ذات الأهمیة الخاصة للاقتصاد الوطني
وصف المشرع الجزائري الأهمیة الخاصة للاقتصاد الوطني فیما یلي :الاستثمارات 
المحافظة على البیئة وعلى الموارد الطبیعیة، وكذلك المدخرة للطاقة، بالإضافة إلى الاستثمارات 
المحققة للتنمیة المستدامة 17 ، حیث نص المشرع على عدة مزايا خاصة بهذه الاستثمارات في 
المادة 17  من القانون 09-16  المتعلق بترقیة الاستثمار، ولكي یستفید المستثمر من هذه المزايا 
یجب علیه أن یقوم بإبرام اتفاقیة الاستثمار )المطلب الأول( ثم سنتطرق إلى مضمون المزايا 

الاستثنائیة ذات الأهمیة الخاصة للاقتصاد الوطني )المطلب الثاني(.
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المطلب الأول : إبرام اتفاقیة الاستثمار وشروط صحتها
تنص المادة 12 في فقرتها الثانیة من الأمر08-06  على ما یلي “ :یترتب عن الاستثمارات 

المذكورة في المادة 10 فقرة 2 من الأمر01- 03 ، إبرام اتفاقیة متفاوض علیها وفقا للشروط81.
هذه الاتفاقیة تكون بین المستثمر والوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار بعد موافقة   

المجلس الوطني للاستثمار.
الفرع الأول :  إبرام اتفاقیة الاستثمار

تبرم اتفاقیة الاستثمار بین المستثمر والوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار التي تتصرف 
باسم الدولة بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار، ولا تكون الاتفاقیة ساریة المفعول إلا بعد 
، وتوجد عدة أمثلة  نشرها في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائرية الدیمقراطية الشعبیة 

عن هذه الاتفاقیات أهمها:
- اتفاقیة الاستثمار بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار واتصالات الجزائر للهاتف 	

النقال موبیلیس، وبعد حصول المستثمر على رخصة من قبل سلطة ضبط المواصلات 
السلكیة واللاسلكیة، وهذه الرخصة تسمح له بانجاز مشروعه الاستثماري ویستفید في 
هذا الصدد من النظام الاستثنائي في الاتفاقیة، بحیث تم التفاوض على هذه الأخیرة، ومن 
ثم وافق المجلس الوطني  للاستثمار على محتوى هذه الاتفاقیة، ج.ر.ج.ج عدد7 ، الصادر 

بتاریخ 22 جانفي2007 19.
- اتفاقیة الاستثمار الموّقعة بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار  ( Andi ) القائمة لحساب 	

الدولة الجزائرية والشركة الجزائرية للاسمنت ( Acc ( حیث اعتبر المشروع الاستثماري 
للشركة ذو أهمیة خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني من النظام الاستثنائي وذلك بموجب 
الاتفاقیة استنادا إلى قرارات المجلس الوطني للاستثمار، ج.ر.ج.ج عدد72 ، الصادر في13  

نوفمبر2003 20 .
- اتفاقیة الاستثمار بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وشركة الدار الدولیة  سیدار 	

حیث طلبت هذه الأخیرة الاستفادة من النظام الاستثنائي12 ، ونظرا لأهمیة المشروع 
وفائدته بالنسبة للاقتصاد الوطني، أصدر المجلس الوطني للاستثمار قرارا  أول في16  
، بقابلیة المشروع للاستفادة من نظام الاتفاقیة، بعد ذلك أصدر  جوان 2003 یق�ضي 
قرار آخر في 15 أوت 2004  ویتضمن الموافقة على الاتفاقیة، ج.ر.ج.ج عدد7 ، الصادر 

بتاریخ 28 جانفي2007 .
- اتفاقیة الاستثمار بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار والشركة الوطنیة للاتصالات 	

المنتقلة (ATM)  حیث طلبت هذه الأخیرة الاستفادة من ميا النظام الاستثنائي22 119 .
- اتفاقیة الاستثمار بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وشركة أقواس دو سكیكدة 	

  (ADS)  .ج.ر.ج.ج عدد7 ، الصادر في 28 جانفي232007 .
- 	(Kahrama) اتفاقیة الاستثمار بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وشركة كهرما

 .ج.ر.ج.ج ، عدد7 ، الصادر في 28 جانفي2007 24 .
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الفرع الثاني :  شروط اتفاقیة الاستثمار
لصحة إبرام اتفاقیة الاستثمار لابد من ضرورة توفر شروط شكلیة ) اولا(، وأخرى 

موضوعیة )ثانيا(.
أولا : الشروط الشكلیة

تعتبر الاتفاقیة عقد دولي تخضع لأحكام القانون الدولي الخاص، وتبرم الاتفاقیة بین 
المستثمر من جهة والوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار .( ANDI ) من جهة أخرى ، وذلك بعد 

.52 ( CNI( عرض مشروع الاستثمار وأخذ الموافقة من المجلس الوطني
حیث یتم التفاوض حول شروط وكیفیات الاستثمار في الجزائر، وكذا المزايا الجبائیة 
التي تمنحها الوكالة والتي یستفید منها المستثمر إذا كان مستثمرا أجنبیا، كما یمكن أن تتناول 

هذه الاتفاقیة تحدید القانون الواجب التطبیق في حالة نشوب نزاع. 
ثانيا : الشروط الموضوعیة

إنّ المشاریع الاستثماریة التي تكون محل موضوع اتفاقیة الاستثمار بین الوكالة الوطنیة 
لتطویر الاستثمار والمستثمر هي تلك الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة للاقتصاد الوطني، 
وعلى  الحكومة أن تقوم بتحدید المشاریع التي تمثل أهمیة الاقتصاد الوطني في العناصر التالیة  

:26

 - حجم المشروع الاستثماري.
- الممیزات التكنولوجیة المستعملة التي تحافظ على البیئة، وتدخر الطاقة، وتحمي الموارد 

الطبیعیة.
-  المشاریع التي تهدف إلى التنمیة المستدامة.

- ارتفاع الأرباح بالعملة الصعبة.
- مردودیة هذه الاستثمارات على المدى الطویل.

- ارتفاع نسبة اندماج الإنتاج الذي یجرى تطویره.
اشترط المشرع خضوع اتفاقیة الاستثمار لموافقة المجلس الوطني للاستثمار وهو إجراء 
إلزامي ، وللمجلس الوطني للاستثمار صلاحیات واسعة في الفصل في مضمون الاتفاقیة، عن 
طریق تعدیل أو إلغاء مضمونها، وإذا  راى أن مضمون الاتفاقیة یتعارض مع التشریع المعمول 

به یقوم تلقائیا برفضها.
المطلب الثاني : مضمون المزايا الاستثنائیة المقررة للاستثمارات 

ذات الأهمیة الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني         
تتضمن المزايا الاستثنائیة لفائدة الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة للاقتصاد الوطني 

بامتیازات عدیدة 27 سواء في مرحلة انجاز المشروع الاستثماري )الفرع الاول( ، أو في مرحلة 
استغلاله )الفرع الثاني(.
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الفرع الأول : مرحلة الانجاز
تستفید الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة للاقتصاد الوطني في هذه المرحلة من:

 - كل المزايا المشتركة المتعلقة بفترة الانجاز.
- منح إعفاء أو تخفیض طبقا للتشریع المعمول به، للحقوق الجمركیة الجبائیة والرسوم 
وغیرها من الاقتطاعات الأخرى ذات الطابع الجبائي والإعانات أو المساعدات أو الدعم المالي ، 

وكذا كل التسهیلات التي قد تمنح.
إمكانیة تحویل مزايا الانجاز، بعد موافقة المجلس الوطني لتطویر الاستثمار محل   - 

تحویل للمتعاقدین مع المستثمر المستفید، والمكلف بانجاز الاستثمار لحساب هذا الأخیر.
الفرع الثاني : مرحلة الاستغلال
تستفید الاستثمارات السالفة الذكر في هذه المرحلة من:

 - تمدید مدّة مزابا الاستغلال لفترة یمكن أن تصل إلى عشر ( 10 ) سنوات.
-  تستفید من نظام الشراء بالإعفاء من الرسوم، المواد والمكونات التي تدخل في إنتاج 

السلع المستفیدة من الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة.
- تستفید من الرسم على القیمة المضافة المطبق على أسعار السلع المنتجة التي تدخل في 

إطار الأنشطة الصناعیة الناشئة ولمدة لا تتجاوز خمس (5 ) سنوات.
الخاتمة :

أنّ المشرع الجزائري بإصدار قانون ترقیة الاستثمار  09-16الجدید سعى إلى إضفاء 
المرونة والشفافیة على مناخ الاستثمار، حیث قام بتوضیح المزايا الممنوحة لفائدة المستثمرین 
في ثلاثة مستویات وذلك وفق طبیعة وأهمیة الاستثمارات القابلة للاستفادة، فبموجب هذا 
القانون لا مجال للحدیث عن النظام العام والنظام الاستثنائي المعمول بها في قوانین الاستثمار 
السابقة بل توجد مزايا مشتركة، إضافیة واستثنائیة، والتي جاءت بصیغة جدیدة بحیث 

تستفید هذه الاستثمارات من الإعفاءات والتخفیضات الضریبیة التي یتضمنها هذا القانون.
یجب أن ندرك، أن تشجیع الدولة للاستثمارات المحلیة أو الأجنبیة عن طریق الحوافز 
الضریبیة، وإن كانت ضروریة، فهي لم تعد كافیة لوحدها لتفعیل العملیة الاستثماریة في 

الجزائر.
وعلیه فإننا یمكن تقدیم مجموعة من الاقتراحات لضمان فاعلیة سیاسة التحفیز 

الضریبي في قانون الاستثمار إذ یجب:
عدم التوسع في منح الحوافز الضریبیة للمستثمرین والاكتفاء بما نصت علیها   -

التشریعات والقوانین الحالیة، لأن ذلك یفوت على الخزینة العمومیة مبالغ مالیة معتبرة.
- أن یعتمد المشرع في منح الحوافز الضریبیة على مجموعة من المعاییر ترتبط عكسیا 
بمجموعة من المتغیرات مثل حجم المشروع الاستثماري، عدد العملة المحلیة المستخدمة في 
المشروع، حجم التصدیر، حجم المدخلات من المنتج المحلي وغیرها، ولا یعتمد على الطبیعة 

القانونیة للمؤسسة.
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صیاغة قانون موحّد یحكم الاستثمارات في الجزائر یكون واضحا وصریحا، وعدم   -
تعارضه مع التشریعات الأخرى ذات الصلة ویكون متوافقا والقواعد والتنظیمات العالمیة 

الدولیة والمتعلقة بتنظیم وحمایة الاستثمار.
- وحتى تحقق الحوافز الضریبیة الهدف المرجو منها لابد أن تقوم الدولة بالمتابعة المجددة 
للمشاریع الاستثماریة، والتأكد من قدرة المشروع الاستثماري على الاستمرار في نشاطه بعد 

انتهاء مدة الإعفاءات.
یجب على الدولة عند إقرار نظام الحوافز الضریبیة أن تأخذ بعین الاعتبار مدى   -

استفادتها من منح هذه الإمتیازات.
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وتتمثل أساسا في :ضرورة أن یكون العمال منخرطین في التأمینات الاجتماعیة، أن یتم توظیف المستخدمین عن طریق الوكالة الوطنیة 

للتشغیل أو هیئات التنصیب الخاصة والمعتمدة.
16 راجع المواد 02 و 03 و 08 من المرسوم التنفیذي ذاته.

17 یقصد بالتنمیة المستدامة، قدرة الأجیال الحاضرة على تلبیة حاجیاتها دون إلحاق الضرر بحاجیات الأجیال القادمة ، للتفصیل 
أكثر أنظر: مصباح بلقاسم، أهمیة الاستثمار الأجنبي المباشر ودوره في التنمیة المستدامة  حالة الجزائر ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  

الماجستیر في علوم التسییر، تخصص نقود ومالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، 2006 ، ص19  
18 رجع المادة 12 فقرة 02 من الأمر08-06  مؤرخ في 29 جویلیة 2006 ، مرجع سابق. 

19 راجع في هذا الإطار اتفاقیة الاستثمار بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار واتصالات الجزائر للهاتف النقال موبیلیس، ج.ر.ج.ج 
عدد 07 ، صادر بتاریخ 28 جانفي.2007 
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20 اراجع في هذا الإطار اتفاقیة الاستثمار الموقعة بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار القائمة لحساب الدولة الجزائرية والشركة 
الجزائرية للاسمنت، مؤرخة في 30 أكتوبر 2003 ، ج.ر.ج.ج عدد 72 ، الصادرة في 13 نوفمبر.2003 

21 راجع في هذا الإطار اتفاقیة الاستثمار بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وشركة الدار الدولیة )سیدار( ج.ر.ج.ج عدد 07 ، 
صادر بتاریخ 28 جانفي.2007 

22 راجع في هذا الإطار اتفاقیة الاستثمار بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار واتصالات الجزائر للهاتف النقال موبیلیس، مرجع 
سابق

23راجع في هذا الإطار اتفاقیة الاستثمار بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وشركة أقواس دو سكیكدة، ج.ر.ج.ج  .عدد 07 ، 
صادرة في 28 جانفي.2007  

24 راجع في هذا الإطار اتفاقیة الاستثمار بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وشركة كهرما، مرجع سابق
25 إقلولي محمد، “ عن امتیازات الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني في قانون الاستثمارات الجزائري“ ، 

المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، عدد 2،  2010 ، ص 54  و 55 .
26 بن هلال نذیر، المعاملة الضریبیة للاستثمارات في قانون الاستثمار الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في  .الحقوق، تخصص 

قانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 2012 ، ص56 
27 راجع المادة 18 من القانون09-16  المتعلق بترقیة الاستثمار، مرجع سابق.


